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حدود حرية التعبير في مواجهة الخطاب المحرض على الكراهية واثره في هشاشة الدولة دراسة  

 2005تحليلية في ضوء دستور العراق 

 م.م. نهاد جبار كمر 

 وزارة التربية / مستشار قانوني مساعد في المديرية العامة لتربية واسط 

 الملخص

يتناول هذا البحث حدود حرية التعبير في مواجهة الخطاب المحرض على الكراهية، مع تحليل أثر هذا الخطاب في  

 اضعاف الدولة  

حيث تعتبر حرية التعبير عن الرأي من الحريات الفكرية والروحية للفرد والتي اتفقت التشريعات الدولية على سنها  

على يد  2005ولغاية    1925والتي تعتبر جزء من حقوق الانسان وكذلك ما سار علية نهج دستور العراق  منذ عام  

المتشرعين من توثيق ذلك الحق وجعلة حقا دستوريا مع بيان القيود التي تحد ذلك الحق ،وكما يوضح ماهية الخطاب  

ويركز    ، القانونية  المعايير  خلال  من  المشروع  التعبير  حرية  عن  تمييزه  وكيفية  والكراهية  العنف  على  المحرض 

البحث أيضا في القيود الدستورية التي ترد على حرية التعبير فيما يخص حماية النظام العام والآداب العامة ،وتحليل  

دور التشريع العراقي في تحقيق التوازن بين الحرية والحد من الخطاب الذي يؤثر على السلم والامن المجتمعي الذي  

قانوني متوازن يضمن حماية   تبني اطار  الى  ضرورة  البحث  فيجعلها هشة ،ويخلص  الدولة  قوة  يؤثر على  بدورة 

 حرية التعبير ومنع إساءة استخدامها بما يهدد استقرار الدولة  .   

   الكلمات المفتاحية حدود، حرية التعبير، خطاب الكراهية، هشاشة الدولة، دستور العراق

Restriction on freedom Expression in the face of Hate speech and its impact 

on state Fragility: An Analysis study in Light of the 2005 Iraqi constitution. 

 Asst. Lec. Nihad Jabbar Kamar  

Assistant Legal Advisor at the General Directorate of Education in Wasit   

Abstract 
This research addresses the limits of free speech in the face of hate speech, 
analyzing the impact of this speech in weakening the state freedom of expression 
is considered one of the individual's intellectual and spiritual freedoms, enshrined 
in internation legislation and considered part of human right .This principle was 
also upheld by the Iraqi constitution from 1925 to 2005 where legislators 
documented this right as a constitutional right, outlining the limitations imposed 
upon it. The research clarifies the nature of speech inciting violence and hatred 
and how to distinguish it from legitimate freedom of expression through legal 
standards. Lt also ficuses on the constitutional restrictions on freedom of 
expression related to protecting public order and moral, and analyzes the role of 
Iraqi legislation in achieving a balance between freedom and limiting speech that 
affects social peace and security, which in turn weakens the state. The research 
concludes with the necessity of adopting a balanced legal framework that 
guarantees the protection of freedom of expression and prevents its misuse, 
thereby undermining state stability.  
KeywordsLimits, Freedom of Expression, Hate Speech, State Fregility,2005 
Iraqi Constitution 
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 المقدمة  

ارتبط   بل  به  مسلما  بداياته حقا  في  يكن  لم  ،اذ  تدريجي  بشكل  الأزمنة  مر  التعبير على  في  الحق  مفهوم  تطور  لقد 

بصراعات فكرية وسياسية ساهمت في تحرر الانسان من القيود المفروضة على فكره وابداء رايه ومن الانتقال من  

التي   الوسطى  العصور  الى  مرورا  الحاكمة  السلطة  تأثير  تحت  مقيدة  الراي  حرية  كانت  التي  اليونانية  الحضارة 

تراجعت فيها حرية التعبير بسبب هيمنة السلطات الدينية والسياسية حيث قيدت تداول الأفكار كونها تهدد النظام القائم  

حق   عن  تدافع  لفلسفة  الطريق  مهدت  الديني  والإصلاح  النهضة  ملامح  فيه  بدأت  الذي  الحديث  للعصر  ،وصولا 

الانسان في التعبير عن أفكاره ومعتقداته وإقرار ذلك الحق في التشريعات الدولية لحمايته كما في الإعلان العالمي  

لحقوق الانسان الذي اعتبر صراحتا حرية التعبير حق من حقوق الانسان ،ومع التقدم العلمي والتكنلوجي لدول العالم  

التحريض على   الى  يدعو  يأخذ منحى لخطاب  الأفكار والآراء مما جعل الامر  العالم منعطف جديد في طرح  شهد 

الكره والعنف يؤثر بالنتيجة سلبا على السلم والامن المجتمعي وقد تعرضت الكثير من دول العالم الى حروب واقتتال  

طائفي وانقسام سياسي وكما حدث في العراق بعد تبدل النظام الحاكم الذي عانى الشعب العراقي قبلها من قيود كبيرة  

الضمانات   الملحة لوضع  التداعيات  للشعب بدون ضوابط حقيقية فجاءت  الحرية  ثم اطلقت  التعبير ومن  على حرية 

القانونية والدستورية لتنظيم الحق في حرية التعبير ولمواجهه الخطاب المحرض على الكراهية فدستور العراق لسنه  

المتمثلة    2005 السلبية  اثاره  الوقائية والاجرائية لهذا الحق ولحماية المجتمع من  القيود  والقوانيين الاخرى وضعت 

 بضعف الدولة وهشاشتها . 

 أولا// أهمية البحث: 

تعني   والتي  الانسان  من حقوق  تعد جزء  التعبير(والتي  )حرية  الدولية هي  القوانين  اقرتها  التي  المهمة  الحقوق  من 

الديمقراطية ولا تعني الفوضى في طرح الآراء والأفكار وخصوصا التي تمس حقوق الاخرين والتي تحرض على  

العنف والكراهية ،ونجد أهمية الموضوع خصوصا في الدول التي فيها تعددية قومية ،وفي السنوات الأخيرة شهدت 

تطور ملحوظ في زيادة الخطاب المحرض على الكراهية مع اثر التقدم العلمي والتكنلوجي الذي اصبح وسيلة سريعة  

لنقل الاخبار وفضاء غير محدود في بث الأفكار فأبداء الآراء المختلفة قد تخرج من الحدود المرسومة لها بموجب  

القانون لتتحول من حرية تعبير الى خطاب سلبي يهدد افرادا او مجموعه بسبب الاختلاف في القومية او المعتقد او  

،وكما شهد   قوتها  الحفاظ على  قادرة على  الدولة غير  فتصبح  الأهلي  والسلم  بالأمن  المساس  الى  اثرة  ليصل  الدين 

عام   بعد  لبعض    2003العراق  ،تهجير  طائفي  اقتتال  حدث  الانتقالية  الفترة  وخلال  جديد  نظام  وقيام  نظام  وانتهاء 

بحجة   التعبير  حرية  استغلال  فأن  ،لذا  السياسية  الطبقة  وانقسام  خارجية  تدخلات  الى  ،وصولا  المجتمع  مكونات 

الديمقراطية وعدم وضوح الحدود المسموح بها وابداء الآراء عندما تمس حقوق الاخرين لتقفز  الى ساحة الخطاب  

التوازن   لخلق  العراقية  القوانين  كفاية  مدى  عن  التحليلية  دراستنا  تكمن  المنطلق  هذا  ومن  الكراهية  على  المحرض 

والاستفادة من النتائج في تطوير التشريعات الوطنية لوضع سياسة فعالة للحد من الخطاب دون المساس بأصل الحق  

 في التعبير . 

 ثانيا//إشكالية البحث: 

  2005تكمن إشكالية البحث في التساؤل عن مدى قدرة الإطار الدستوري والتشريعي في العراق في ضل دستور عام 

في تحقيق توازن بين كفالة حرية التعبير بوصفها حق أساسي وبين الحد من الخطاب المحرض على الكراهية الذي  

يهدد السلم المجتمعي الذي بدورة يضعف الدولة، كذلك تثار إشكالية مدى كفاية القيود الوقائية والجزائية المفروضة  

 على حرية التعبير وحدود مشروعيتها وإمكانية تحولها الى أداة لتقييد الحريات بدلا من حمايتها. 

 ثالثا// منهجية البحث:  

والحدود  التعبير  حرية  لوصف  الأساسية  المفاهيم  عرض  في  الوصفي  بالمنهج  الاستعانة  اقتضى  البحث  طبيعة  ان 

المرسومة له في التشريعات الدولية والعراقية وكذلك الخطاب المحرض على الكراهية وبيان اثارها في هشاشة الدولة  
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بالإضافة الى استخدام المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص التشريعية ذات الصلة مع بيان القيود المفروضة في  

القانونية    2005دستور   المعالجات  واقتراح  التشريعات  تكامل  او  قصور  مدى  لبيان  وذلك  الدولية  والتشريعات 

 المناسبة. 

 رابعا//خطة البحث: 

حرية التعبير في المواثيق الدولية والقانون العراقي والحدود المفروضة عليها في مواجهة الخطاب   المبحث الأول:

 المحرض على الكراهية  

 المطلب الأول: مفهوم حرية التعبير لغتا واصطلاحا  

 المطلب الثاني: حق حرية التعبير في القوانيين الدولية  

 المطلب الثالث: حدود وضوابط الحق في التعبير في القانون العراقي  

 المبحث الثاني: الضمانات القانونية للحد من الخطاب المحرض على الكراهية ومعايير تمييزه عن حرية التعبير  

 المطلب الأول: مفهوم الخطاب المحرض على الكراهية صورة وأسباب تناميه 

 المطلب الثاني: الضمانات القانونية للحد من الخطاب المحرض على الكراهية في التشريع العراقي  

 المطلب الثالث: معايير التمييز بين حرية التعبير والخطاب المحرض على العنف  

 المبحث الثالث: أثر الخطاب المحرض على الكراهية في هشاشة الدولة وسبل المعالجة القانونية  

 المطلب الأول: مفهوم هشاشة الدولة  

 المطلب الثاني: دور حرية التعبير المطلقة وخطاب الكراهية في تعميق هشاشة الدولة )العراق نموذجا( 

في   الكراهية  ومنع خطاب  التعبير  بين حرية  التوازن  لتعزيز  والمؤسساتية  القانونية  المعالجة  اليات  الثالث:  المطلب 

 الدول الهشة  

 ثم الخاتمة وتضمنت بعدها النتائج والتوصيات                                  

 المبحث الأول 

حرية التعبير في المواثيق الدولية والقانون العراقي والحدود المفروضة عليها في مواجهه الخطاب المحرض على  

 الكراهية  

نتناول في هذا المبحث في مطلبه الأول مفهوم حرية التعبير ومن ثم نعرج في مطلبه الثاني على حرية التعبير في  

القوانين الدولية ونتناول في مطلبنا الثالث حدود وضوابط حرية التعبير في التشريع العراقي المتمثل بدستور العراق 

على    2005لسنة   المحرض  الخطاب  أثر  من  حمايتها  الواجب  العامة  والآداب  العام  بالنظام  المتمثلة  الحدود  واهم 

 الكراهية. 

 المطلب الأول  

 مفهوم حرية التعبير  

حرية التعبير هو حق ثابت لكل انسان في مختلف الازمنة ومع تطور المجتمعات واختلاف العادات والتقاليد فمفهوم  

والاصطلاحي   اللغوي  المفهوم  على  للوقوف  المصطلح  هذا  تعريف  من  لابد  وكان  أيضا  اختلف  التعبير  حرية  حق 

 لمفردتي الحرية والتعبير. 

 الفرع الاول/ حرية التعبير لغتا:

هنا نتطرق الى مفردة الحرية لغتاً: الحر بضم الحاء هو نقبض العبد والحُرة نقيض الامه والجمع حرائر )ابن منظور  

( اما جمع حر فهو احرار وحرره أي أعتقه ويقال تحرير رقبة، وحرر الولد أي افرده لطاعة الله  181، ص 2008،

 كما ورد في قوله تعالى )رب إني نذرت لك ما في بطني محرراً(. 

اما مفردة التعبير فمفردها )عَبرَ( وتدل على المضي الشيء فيقال عَبرَ فلان أي جرت دمعته، وعبر النهر عبورا أي  

(، وعبر الرؤيا عبراً وعباراه، وعبرها  586، ص 1961قطعة من شاطئ الى شاطئ )إبراهيم مصطفى واخرون ،
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، )الفيروزابادي  امرها  اليه  يؤول  ما  هو اظهار  435و434، ص 2005أي فسرها وأخبر  والتعبير  العبرِةُ  ( والاسم 

(. اذن  130الأفكار والعواطف عن طريق الكلام والحركات او عن طريق تقاسيم الوجه )الرازي، بلا سنة طبع، ص 

نفهم من ذلك ان مفردة الحرية تعني التخلص من العبودية والرق والقيود. اما مفردة التعبير فهي قدرة الانسان على  

 اخبار الاخرين عما يدور في داخله من أفكار ومشاعر وسواء كان عن طريق الكلام او الإيحاء او تقاسيم الوجه. 

 الفرع الثاني / حرية التعبير اصطلاحاً:

ان مفهوم حرية التعبير من الناحية الاصطلاحية تنوعت صياغته ما بين القوانين الدولية والمواثيق الحقوقية وكذلك  

تعريف الفقهاء لهذا المصطلح ولكن اغلب الفقهاء يتفقون في جوهر المصطلح وان اختلفت الصياغة فنجد مثلا بعض  

او   بالقول  ذلك  الوسائل كأن يكون  بأية وسيله من  وافكاره  آرائه  التعبير عن  انسان في  ذلك)قدرة كل  الفقهاء عرف 

المعلومات   شبكة  او  السينما  او  المسرح  او  والتلفزيون  الإذاعة  بواسطة  او  المختلفة  النشر  بوسائل  او  بالرسائل 

التواصل الاجتماعي )خالد، (،وكما عرفه اخرون هو)ان يكون  103،ص 2012الالكترونية او أي وسيلة من وسائل 

الانسان حراً في تكوين رأيه بناءً على تفكيره الشخصي دون ما تبعيه او تقليد او خوفاً من احد وان يكون له كامل  

، )بسيوني  يراه   الذي  بالأسلوب  الرأي  هذا  اعلان  في  ان هذه    103،ص   1985الحرية  تقدم  ما  ونجد من خلال   )

تقليد ولكن نجد ان اطلاق مفهوم   النصوص قد أعطت للإنسان الحرية المطلقة في ابداء ما يشعر به دون خوف او 

الحرية يقف عندما يمس حقوق الاخرين والا اصبح مفسدة لذلك نجد اغلب التشريعات أعطت ذلك الحق ولكن قيدته  

بضوابط حتى لا تتحول الحرية الى مفسدة تمس حقوق الافراد او المجتمع ، مع الملاحظة هناك فرق ما بين حرية  

الرأي وحرية التعبير وان كانت هناك نصوص لم تفرق بين المفهومين حيث ان حرية الراي هو جوهر ما يفكر به  

ان   مفهوم مختصر  الى  ،لذا نصل  الراي  للتعبير عن جوهر  يستخدمها  التي  الوسيلة  فهي  التعبير  اما حرية  الانسان 

 الانسان حراً في ذاته اما الحرية في الحياة فلها حدود . 

 المطلب الثاني 

 حق حرية التعبير في القوانين والمواثيق الدولية 

ان حرية التعبير هو حق وتعزيز لقيم الديمقراطية وخصوصاً في المجتمعات التي فيها تعددية فجأت القوانين الدولية  

لتعزيز وتقوية ذلك الحق كونه بديل عن العنف وتصاعد الصراعات في المجتمع، ولكن الوجه الاخر لذلك الحق قد  

للكراهية والتحريض على العنف اتجاه فئات أخرى ومن أبرز القوانين   يتعدى الخطوط المرسومة له ليصبح تعبيراً 

 الدولية التي اشارت الى الحق في حرية التعبير عن الرأي: 

   1948اولاً/ الإعلان العالمي لحقوق الانسان / 

( من الإعلان العالمي  19والذي يعتبر اعتراف دولي شامل لحرية التعبير كحق انساني عالمي حيث نصت المادة ) 

لحقوق الانسان بأنه لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل  

لحقوق   العالمي  .)الإعلان  الجغرافية  بالحدود  تقيد  دون  وسيلة كانت  بأية  واذاعتها  وتلقيها  الأنباء والأفكار  ،واستقاء 

،موقع الكتروني (وعلى ضوء ذلك اقرت الأنظمة الديمقراطية حرية الراي والتعبير ومنها )الصحافة  1948الانسان ،

والاعلام (ولكن هذه الحرية ليست مطلقة ولها حدود معينة وذلك مراعاة المصلحة العامة وحقوق الاخرين )حجازي  

 ( . 20،ص 2004،

   1966/ ثانياً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

العهد  هذا  ) وفي  المادة  نصت  حيث  التعبير  في  للحق  الدولية  القانونية  للحماية  تكريساً  جاء  لكل  19/2الدولي  منه   )

شخص الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في الحصول وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من كل نوع  

اما   بأية وسيلة أخرى يختارها.   دون أي متخطي للحدود وسواء على نمط مكتوب او مطبوع او في قالب فني او 

 ( الفقرة  فقد وردت في  المفروضة  او  3القيود  قانوني  بنص  ان تكون )محددة  قيود بشرط  إمكانية فرض  ( منه وهو 

العامة او حقوق الاخرين وسمعتهم..( وتجدر الإشارة    لضرورة معينة كحماية الامن الوطني او النظام العام او الآداب 
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( يطابق المفهوم والمقصود في الإعلان العالمي لحقوق الانسان أي يوجد تقارب  19هنا ان ما جاء في نص المادة )

والتعبير   الراي  في  للحق  مهمه  انطلاقة  ليشكل  الدولي  للعهد  انضمت  قد  العربية  الدول  اغلب  ان  كما  بينهما  لغوي 

، )رباط  الدول  قوانين  في  الحق  هذا  ص 1971وتقنين   ،78 ) 

 ثالثاً/ الاتفاقيات الإقليمية ومن أبرزها 

   1950أ/ الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان /

 ( من الاتفاقية على حماية حرية التعبير مع جواز فرض قيود في مجتمع ديمقراطي. 10حيث نصت المادة )

   1969ب/ الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان / 

( المادة  اكدت  وجاء  13حيث  محددة  الافي حالات  المسبقة  الرقابة  مع حظر  التعبير  على حرية  الاتفاقية  هذه  من   )

( )ولايجوز ان يقيد بطرق او وسائل غير مباشرة مثل إساءة  2/ 13النص )لا يجوز ان تخضع لرقابة مسبقة( المادة ) 

استعمال الحكومة او وسائل السيطرة الخاصة للصحف او ترددات البث او المعدات المستخدمة في نشر المعلومات او  

 بأي وسيلة أخرى تميل نحو إعاقة الاتصال وتداول الأفكار والآراء(. 

   1981رابعا/الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب /

( "لكل فرد الحق  1/ 13(  " لكل فرد الحق في الحصول على المعلومات " كما ونصت المادة )19/1نصت المادة ) 

في حرية الفكر والتعبير ،ويشمل هذا الحق حرية التماس وتلقي او نقل المعلومات والأفكار من كافة الأنواع بغض  

او طباعة او قالب فني او بأي وسيلة أخرى يختارها صاحبها .ونجد هنا ان   او كتابياً  النظر عن الحدود ،اما شفوياً 

المواثيق والعهود الدولية كلها متفقة على ان حرية التعبير شرط أساسي للديمقراطية ولكن ان هذا التعبير ليس مطلقاً  

بل هناك قيود لكن تفسر بنطاق ضيق على ان هذا القيد ضرورة لمصلحة مشروعه ، كما وتجدر الإشارة التحليلية  

لنصوص هذه المواد ان هذه القيود )ان لا تتجاوز الحد اللازم لتحقيق الهدف ( ، ومن بين هذه النصوص التي دونت  

( حيث إشارة وبشكل صريح الى حظر الدعوى الى  20في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة )

التعبير   )حرية  بين  توازنا  النص  هذا  ،ليخلق  العنف  او  التمييز  على  التحريض  وتجريم  الدينية  او  القومية  الكراهية 

هنا   والكراهية  للعنف  تحريض  تسبب  تلك  الحرية  كانت  فاذا  اللسان  ومطلق  حراً  الانسان  فليس   ) المجتمع  وحماية 

القانون الدولي يحد من تلك الحرية لوجود ضرورة وهي حماية المجتمع .وهنا يمكن القول ان ما ذهب اليه الفيلسوف  

جون سيتورات ميل فكرة "مبدأ الضرر " وتكمن رؤيته في انه لا يجوز للمجتمع او السلطة تقييد حرية الفرد بما في  

 ذلك التعبير الا لمنع الحاق الضرر بالأخرين . 

 المطلب الثالث

 حدود وضوابط الحق في التعبير في القانون العراقي  

ذلك الحق مع   التي شهدت تطورا في ترسيخ  العراقية  الدساتير  التعبير في  الى مفهوم حق  نتطرق  المطلب  في هذا 

 الإشارة الى الحدود والضوابط المفروضة على هذه الحرية لمواجهه الخطاب المحرض على الكراهية.  

 الفرع الأول /حق التعبير في الدساتير العراقية  

شهد العراق تشريع عدة دساتير تطرقت الى مفهوم حق التعبير الذي اعتبره المشرع العراقي حق من حقوق الانسان  

( حيث نص على "حرية  1925والتي ترتبط بكرامة الفرد ووجوده في المجتمع فبدأً من دستور العراق الأول لسنة ) 

 ( لسنة  المؤقت  العراق  بدستور  " مروراً  القانون  مقيدة ضمن حدود  ولكن  للعراقيين  والتعبير  ( وكذلك  1958الراي 

( قد اجازت ايضاً حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشرة  1968و 1964لسنة )

هناك تشابه بالصيغ والقيود. اما دستور العراق   بالقول والكتابة او التصوير او غير ذلك في حدود القانون. ونلاحظ ان

( كذلك كفل "حرية الراي والنشر والاجتماع والتظاهر وتأسيس الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات  1970لسنة )

وفق أغراض هذا الدستور وفي حدود القانون " وان تعمل الدولة توفير الأسباب اللازمة لممارسة هذه الحريات التي  

وتظهر تسلم السلطة   تنسجم مع خط الثورة القومي التقدمي. ويعتبر هذا الحق في نصوص هذا الدستور اكثير تقيداً 



                                                                                                               

                                                        

736 

 

 NO.21A1   Jun2026 

N 

 

Iraqi Journal of Humanitarian, Social and Scientific Research 
Print  ISSN 2710-0952                   Electronic ISSN2790-1254 

       2026   حزيران  21A  1العدد   المجلة العراقية للبحوث الانسانية والاجتماعية والعلمية 

N 18 

 
بالرأي التحكم  زمام  كونها    السياسية  والمجلات(  والمسرح  والتلفزيون  )الإذاعة  الاعلام  وسائل  على  وسيطرتهم 

 (.  1990خاضعة لرقابة السلطة فنجد حرية التعبير هنا شكلياً فقط، ولايختلف كثيرا عنه مشروع دستور عام ) 

العراقية   الدولة  إدارة  قانون  الائتلاف  سلطة  أصدرت  فقد  انتقالية  مرحلة  في  ودخوله  العراق  في  النظام  تغير  وبعد 

( لسنة  الانتقالية  )2004للمرحلة  المادة  في  نص  والذي  بدأت 13(  هنا  ومن   " مصان  التعبير  بحرية  /ب("الحق 

قدرته في   العراقي من عدم  الفرد  يعانيه  الذي  الحقيقي  للحرمان  تعتبر ردة فعل  والتي  التعبير  والتخبط في  الفوضى 

( حيث نص صراحتاً عن هذا الحق ايضاً في  2005التعبير عن رأيه .وبعد ذلك جاء دستور العراق الحالي لسنه ) 

( والتظاهر  38المادة  الاجتماع  وحرية  والنشر  والاعلام  الصحافة  وحرية  الوسائل  بكل  الرأي  عن  التعبير  "حرية   )

السلمي " على ان هذه الحريات تمارس بما لا يخل بالنظام العام والآداب العامة . ونجد من خلال هذه النصوص ان  

قبل   العراق  دساتير  تضع    2003اغلب  كانت  ما  وغالبا  السياسية  الأنظمة  توجهات  تعكس  مؤقته  دساتير  الغلب  في 

 ( المادة  تعتبر  في حين   والنظام  الامن  الحريات لضمان  على  لسنه  38قيوداً  الحالي  العراقي  الدستور  من   )2005  

تعزيز   نحو  الدستوري  النص  في  جوهريا  تحولا  ،ويمثل  العراق  في  والتعبير  الراي  حرية  تعزيز  في  مهمه  خطوة 

حقوق الانسان  ولكن من المهم الالتفاف الى الجانب الاخر وهو وجود الضمانات القانونية التي تحمي هذا الحق كون  

 الواقع الأمني والسياسي المتقلب يمكنه تقيد ذلك الحق وجعله حقا شكليا مكتوبا على الورق دون ارض الواقع .  

في مواجهه الخطاب المحرض على    2005الفرع الثاني /الحدود المفروضة على حرية التعبير في دستور العراق  

 الكراهية 

نجد انه تبنى نموذجاً وسطا ليخلق حالة من التوازن بين    2005( من الدستور العراقي لسنة  38من خلال نص المادة )

الحرية والتعبير عن الآراء والأفكار والمعتقدات وبكافة الوسائل وبين حماية المجتمع وحقوق الاخرين من ان تتحول  

تلك الحرية الى خطاب يسبب العنف او الأذى للأخرين وممكن ان تمس سلامة وامن المجتمع. لذلك يمكن القول ان  

(  38حرية التعبير ليست مطلقة بل مقيدة، لذا نتطرق الى اهم القيود الواردة على حرية التعبير من خلال نص المادة )

 . 2005من دستور العراق لسنة  

 أولا// النظام العام قيد على خطاب الكراهية في إطار حرية التعبير  

يعد مفهوم النظام العام من اهم القيود الواردة في النص الدستوري على حرية التعبير ويمكن القول وعلى لسان الفقهاء  

في تفسير مفهوم النظام العام وهو "مجموع المصالح الأساسية التي يتعين على الدولة حمايتها لضمان بقاء المجتمع  

(، كذلك عبر عنه اخرون هي "مجموعة القواعد الأساسية التي يقوم عليها  287، ص 1954واستقراره ")السنهوري ، 

العنصر   العام  الامن  الأول  بالعنصر  وتتمثل  عناصر  ثلاثة  على  يقوم  العام  النظام  ان  القول  "ويمكن  المجتمع  كيان 

الثاني فيتمثل بالصحة العامة، اما العنصر الثالث فيكمن بالسكينة العامة. وهنا يأتي السؤال كيف يتم استخدام النظام  

 العام لتقييد خطاب الكراهية؟ والجواب يكون ذلك عند تعرض أحد عناصر النظام العام للخطر والمتمثلة: 

/ حماية الامن العام فأن دور الدولة يتركز بالدرجة الأساس حماية امن الدولة كون الخطاب المحرض على العنف  1

 والكراهية وغالبا ما يؤدي بالنتيجة الى صراع مجتمعي والاقتتال الطائفي مثل الدعوة الى الانتقام  

الاستقرار  2 وعدم  التوتر  انتشار  عند  التصعيد  لمنع  التدخل  الدولة  دور  هنا  المجتمعي(  )السلم  الاجتماعية  /السكينة 

 بسبب انتشار الآراء والخطابات المؤثرة بشكل سلبي على السكينة الاجتماعية.  

في 3 تعدد  تشهد  التي  البلدان  في  وخصوصاً  الدولة  مقومات  من  أساسي  عنصر  وتعتبر  الوطنية  الوحدة  حماية   /

الأعراق والديانات والطوائف والقوميات فهذا التنوع في ضل الخطاب المحرض قد يفكك الوحدة الوطنية، لذا يمكن  

القول ان التقييد للحقوق يكون مشروعا متى ما كان الهدف حماية النظام العام وان اغلب اثار الخطاب المحرض على  

/أولا( من الدستور حيث جاء  7الكراهية اثارة تهدد النظام العام ولقد تم تجريم هذا الخطاب دستوريا كما في المادة )

 فيه )يحظر كل نهج يتبنى او يروج للعنصرية او الطائفية او التكفير او التحريض عليها(  
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تقديرية   سلطة  الإدارة  ويمنح  كما  والمكان  الزمان  يختلف حسب  ومتغير  مرن  مفهوم  هو  العام  النظام  ان  هنا  ونجد 

يعتبر أحد ضمانات   الحق وهو  استعمال  التعسف في  القضاء من  لرقابة  يكون خاضع  الوقت  واسعة ولكن في نفس 

(، وكما نجد ان المشرع الدستوري لم يعرف النظام العام  245، ص 1966الحق القانونية لحرية التعبير )الطماوي ،

تعريف دقيق وانما ترك المجال امام الفقهاء والقضاء لتحديد مضمونه وفقاً لمقتضيات المصلحة لكل مرحلة )الشاعر  

 (. 90، ص 1983،

 ثانيا/ الآداب العامة قيد لخطاب الكراهية في إطار حرية التعبير  

المجتمع   مع  المصادمة  الى  يفضي  بها  والاخلال  المجتمع  وضمير  روح  انها  العامة  الآداب  عن  التعبير  ويمكن 

والمساس بنظامه العام وقد عرفها السنهوري )الآداب العامة في امة معينة وفي جيل معين هي مجموعة من القواعد  

الناموس الادبي وليد   الذي يسود علاقاتهم الاجتماعية وهذا  للقانون الادبي  بأتباعها طبقاً  أنفسهم ملزمين  الناس  وجد 

 المعتقدات الموروثة والمتأصلة وما جرى عليها العرف وتواضع علية الناس وللدين تأثير كبير في تكيفه(  

وقد عرف الفقهاء الآداب العامة أيضا )هي مجموعة المبادئ الأخلاقية التي تسود مجتمعاً معيناً في زمان معين والتي  

( ويظهر قيد الآداب العامة في منع او  248،ص  1966يعد الخروج منها اخلالاً بالنظام الأخلاقي العام ( )الطماوي ، 

تجريم صور منها )نشر المواد المخلة بالحياء العام والالفاظ والعبارات الفاحشة والمحتوى الذي يمس القيم الأخلاقية  

استخدام   الاخرين  اهانه  أساس  على  يقوم  لأنه  العامة  للآداب  مخالفا  سلوكا  يعتبر  الكراهية  خطاب  (وكون  والدينية 

الالفاظ التي تكون مشحونة بالعنف والكراهية مما يخلق نوع من التمييز وتكون النتيجة ضرب الاستقرار والتعايش  

، )عزت  او  46،ص 2012السلمي  افراد  ضد  والقذف  السب  الفاظ  تستخدم  الخطابات  اغلب  ان  الملاحظة  مع   )

مجموعات اوديانات او قوميات فهنا يحدث اخلال بالآداب العامة لذلك اعتبرت القوانين الدولية والقانون العراقي على  

 ، )الحلو  المجتمع  لقيم  تمزيق  على  تنطوي  التي  الأفعال  تجريم  سواء  قانون  287،ص 2010حد  في  ورد  وكما   )

رقم   العراقي  )  1969لسنة    111العقوبات  مواده  في  الأفعال  402،404،   400المعدل  تلك  تجريم  إشارة  والتي   )

دستور   في  الوارد  الدستوري  القيد  مع  ينسجم  العراقي وهذا  للمجتمع  العام  الأخلاقي  النظام  المحافظة على  لغرض  

لسنة   خطاب    2005العراق  من صور  الفاحشة صورة  العبارات  واطلاق  والسبب  القذف  جرائم  ان  القول  ويمكن 

الكراهية او أداة من إداوته ومع تزايد نقل وانتشار الأفكار والآراء في فضاء العالم عن طريق شبكات التواصل ففي  

العراق وتطبيقا لبنود الدستور العراقي وللحد من ظاهرة الاخلال بالآداب العامة قامت وزارة الداخلية بتشكيل )لجنة  

المحتوى الهابط والتحريض الطائفي ( الذي يعتبر خطوة مهمة والتي من خلالها يتم رصد الكثير من الحالات على  

مواقع التواصل الاجتماعي ممن يروجون للخطابات الطائفية والكراهية والظهور بمظهر خادشه للحياء او المسيئين  

إطلاق   كذلك   . العراقي   للمجتمع  الأخلاقية  المنظومة  على  يؤثر  ما  او كل  والمعتقدات  الطوائف  او  الدينية  للرموز 

لعام   بلغ(  الاستقرار    2023/2025)حملة  تزعزع  او  العام  للذوق  تسئ  التي  المحتويات  عن  الإبلاغ  هدفها  والتي 

من قانون العقوبات    403المجتمعي وقد إحالة عدد من صناع المحتوى بتهمة )المحتوى المخل بالآداب وفق المادة  

الاخلال   كان  فاذا  )الكراهية(  المجتمعية  النتائج  وبين  الشائنة  الالفاظ  بين  يربط  العراقي  القضاء  فأصبح  العراقي( 

بالآداب العامة موجها لتمزيق السلم الأهلي او استهداف مكون فانة ينتقل من جنحة أدأب الى جناية خطاب كراهية  

 تمس امن الدولة.  

 المبحث الثاني 

 الضمانات القانونية للحد من الخطاب المحرض على الكراهية ومعايير تمييزه عن حرية التعبير عن الراي 

الوقت   في  تناميه  وأسباب  وصورة  الكراهية  على  المحرض  الخطاب  مفهوم  الى  نتطرق  سوف  المبحث  هذا  في 

دستور   في  الخطاب  من  للحد  والاجرائية  الوقائية  القانونية  الضمانات  اهم  على  نعرج  ثم  الأول  مطلبه  في  الحاضر 

العراق الحالي في مطلبه الثاني وأخيرا بيان الحد الفاصل عن كيفية التمييز ما بين الراي الذي يعبر ما بداخل الانسان  

 ومآبين الخطاب الذي يعتبر راياً ايضاً ولكن مخالف للنظام العام والآداب العامة.  
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 المطلب الأول 

 مفهوم الخطاب وصوره وأسباب تناميه 

 هنا نبين في هذا المطلب مفهوم الخطاب لغتا واصطلاحا واهم صورة وأسباب تناميه:  

 الخطاب المحرض على الكراهية لغتا واصطلاحا  مفهوم / /  الفرع الأول 

ويعني   الخطاب:  مفهوم  فأن  الصورة  تكتمل  لكي  مفردات  ثلاث  تعريف  من  لابد  الكامل  للمعنى  الوصول  اجل  من 

الكلام وقد خاطبة بالكلام مخاطبة وخطابا ويعني ايضاً الرسالة الموجهة الى الغير وسواء كانت كتابة او لفظاً فيوجهه  

منظور، ص  )ابن  ودراية  قصد  عن  الغير  الى  والتأثير  361المخاطب  بالمبالغة  مقرون  حثَ  هو  التحريض:  اما   .)

النفسي الشديد لإحداث استجابة فعلية لدى الطرف الاخر، ويرى ابن فارس ان حرف )الحاء والراء والضاد( أصل  

(. اما الكراهية: فقد  44واحد يدل على الفساد ولقد سمي الحرض هو الشخص المشرف على الهلاك )ابن فارس، ص 

ورد معناها في معجم المعاني الكراهية اسم وتعني الحقد، المقت الغضب وكره فعل، يكره، كراهية فهو منه، وكما  

 (.  229، ص 2002ورد ايضاً ان الكراهية: هي ضد الحب )الاعظمي ،

له فلا يوجد تعريف متفق علية ولكنهم يتفقون على ان هذا المصطلح هو   القانون من حيث تعريفهم  اما اراء فقهاء 

للمعنى   موحد  تعريف  محاولات  من  الرغم  وعلى   ) بالخطاب  المستهدفين  اثار ضارة ضد  الى  يؤدي  جارح  )كلام 

الاصطلاحي وكما ورد في تقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان الا انها فشلت في ذلك ،لذلك تجنبت لجنة حقوق  

الانسان التابعة للأمم المتحدة تعريف المصطلح ولكنها ذهبت الى تعريف الأذى المحتمل لهذا النوع من التعبير على  

حقوق الغير ويمكننا القول ان الخطاب المحرض على الكراهية :هو كلام عدائي وخبيث يستهدف شخص او مجموعة  

من الأشخاص بسبب الخصائص المتمثلة )الجنس ،العرق ،الدين، اللون ،القومية وغيرها( وهنا لابد ان نفهم السياق  

التأثير   لقياس  والجمهور  المتحدث  بتحليل  السلبي  الخطاب  فعل  فيه  يحدث  الذي  والاقتصادي  والاجتماعي  السياسي 

 (. 171،ص 2020المحتمل للخطاب بشكل عام )جيلالي ، 

 الفرع الثاني //صور الخطاب وأسباب تناميه  

سبق وان وضحنا ان خطاب الكراهية هو تعبير عن رأي شخص ولكن يكون مشحون بالعنف والحقد ضد الاخرين او  

هو الانحراف عن حرية الراي والتعبير المشروع فهنا نتطرق الى الصور التي يمثلها هذا الخطاب على ارض الواقع  

مع الملاحظة ان اغلب الحروب التي حدثت في اغلب دول العالم كان خطاب الكراهية هو سبب فيها فالعنف اللفظي  

في   الصور  هذه  تزايد  وان  للكراهية  ( صورا  وغيرها  والاستعلاء  الفكري  والتعصب  والاهانة  والشتم  )السب  مثل 

)كالقتل  المادي  العنف  الى  اللفظي  العنف  من  الامر  يصل  التعددية  وجود  مع  ما  البدني    مجتمع  والايذاء  التهجير  و 

، )رحموني  ضدهم  الخطاب  وجه  من  ضد  العنصرية  من  حالة  ليخلق   ) ويعتبر  221،ص 2020وغيرها  (،كما 

التحريض على الصراع الطائفي  صورا مقيته لهذا الخطاب وغالبا ما تتعرض الأقليات الى هذا الخطر من الخطاب  

ثقافة اقصاء الاخر ونظره عدائية او تجاوزات قدحية   بأنها  التعبير عنها  بالخيانة والفساد كما يمكن  واتهام الاخرين 

تعبيرية ، كما من صورة التمييز العنصري الذي يعبر عنه كل سلوك صادر من الافراد اعتقدوا بتفوقهم على غيرهم  

حساب غيرهم    لاي سبب يفيد التفريق والتفضيل والعلو لتحقيق الأهداف والاغراض التي ترتبط بإشباع رغباتهم على

(    32،ص 2016فضلا انه يشكل مساس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي يحمي حقوق وحريات البشر )قاسمية ، 

ثقافة الافراد في   ،اما أسباب خطاب التحريض فغالبا ما تكون :أسباب اجتماعية كالتنوع الديني والقومي مع ضعف 

قبول الاخر والتعايش السلمي وهذا ما حدث في العراق من صراع طائفي سببه تصاعد خطاب الكراهية في فترة من  

الفترات ،كذلك الأسباب السياسية حيث تلعب العوامل السياسية دورا مغذيا لخطاب الكراهية من خلال ضعف ترسيخ  

الوحدة الوطنية وضعف الخطاب الرسمي مع زيادة حده الخطاب فترة الازمات والانتخابات ،بالإضافة الى الأسباب  

قانونية وهنا يرتبط بضعف الاطار القانوني او تطبيقه او بطء الإجراءات القضائية في معالجة هذه الجرائم مما يخلق  ال

تكافؤ   وعدم  والفقر  البطالة  تزايد  عند  الخطاب  حدة  فتتزايد  الاقتصادية  الأسباب  ،أيضا  العقاب  من  الإفلات  شعور 
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الإعلامي   الجانب  في  أسباب  وأخيرا  الاقتصادية  الازمات  مسؤولية  معينه  فئة  وتحميل  المجتمع  فئات  بين  الفرص 

والتكنلوجي كان له دور كبير في سرعة انتشار الخطاب المحرض وفعالية في التأثير كونه خارج من سيطرة ورقابة  

بذل   بدون  الخبر  انتشار  بالغا في سرعه  اثرا  التحريضية   الوهمية والمقاطع  الصور والحسابات  فعالة فسهولة نشر 

 جهد (  

 المطلب الثاني 

 الضمانات الدستورية والقانونية لحرية التعبير وللحد من الخطاب المحرض على الكراهية في التشريعات العراقية 

تسعى التشريعات العراقية الى تحقيق توازن بين حرية التعبير والتي اقرتها الاتفاقات والمعاهدات الدولية والتي كان  

العراق قد أنظم اليها فأصبحت الزاماً قانونياً في تشريعاته وبين منع الإساءة في استعمال تلك الحرية ولاسيما عندما  

 تتحول الى خطاب محرض على العنف والكراهية او التمييز ومن اهم تلك الضمانات:

الدستورية /اولاً  التي  الضمانات  والنصوص  القواعد  الدستورية هي مجموعة  الضمانات  القانوني  الفقه  : حيث عرف 

يقررها الدستور بهدف حماية الحقوق والحريات للأفراد وضمان عدم الاعتداء عليها من أي جهة كانت وعدم الإساءة  

في استخدامها ضد الاخرين.  كذلك تعرف بأنها )مجموعة الوسائل التي تمكن الانسان من التمتع بحقوقه المنصوص  

لحمايتها   قانونية  إيجاد ضوابط  الانتهاك عن طريق  الحقوق من  تحمي هذه  التي  الوسائل  الدستور وكذلك  في  عليها 

، ص 2015)الصغير  حرية  17،  أعطت  قد  ومدونه  مكتوبة  دستورية  نصوص  وجود  ان  أيضا  عنها  عبر  وكما   )

(. فلقد نصت المواد  32، ص 1990التعبير عن الراي قوة قانونية امام أي قانون يتعارض مع حرية التعبير )مهدي،  

( )العراقيون متساوون امام القانون  14في دستور العراق الحالي على كفالة وضمان لهذه الحرية ومنها نصت المادة )

دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الأصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي او الوضع  

الراي لكل   التعبير عن  العراقي كفل حرية  الى إشارة صريحة ان المشرع  الاقتصادي والاجتماعي( ونفهم من ذلك 

/ج( )لا يجوز سن قانون يتعارض مع حقوق الانسان( وهذا النص  2فقرة    1العراقيين دون تمييز. أيضا نص المادة ) 

الدستور ويعتبر   المنصوص عليها في  الحقوق  قانون يخالف  الحقوق من خلال عدم مشروعية أي  الى حماية  يشير 

( والتي نصت على ان ممارسة الطقوس  10باطلا لا يعمل به من قبل أي سلطة داخل العراق، كذلك نص المادة ) 

الدينية والأماكن المقدسة والمقامات الدينية اعتبرها كيانات حضارية وتعتبر ضمانة لممارسة الشعائر وهي حق من  

المادة   نص  في  ورد  لما  تأكيدا  النص  هذا  وجاء  والتعبير  الراي  حرية  امام    14حقوق  متساوون  العراقيين  ان  منه 

المادة )  الحرية نص  التي تعزز هذه  ابرز النصوص  تمييز. وان من  الثلاثة  47القانون دون  السلطات  ( وهي فصل 

 ( المادة  نص  الى  .بالإضافة  الحريات  تقييد  في  سلطتها  الدولة  استغلال  التعبير عن  38وعدم  التي وضحت حرية   )

الراي في كافة وسائل الاعلام المسموع والمقروء والمرئي .لذا نعتقد ان وجود نصوص بهذه الكيفية تعتبر ضمانه  

حقيقية مثبتة في اقوى الضمانات الا وهو الدستور ، اما اهم الضمانات الدستورية للحد من الخطابات المحرضة على  

العنف والكراهية او منع الإساءة من استخدام حرية التعبير لخلق حالة توازن ما بين الامرين فقد جاء النص الضامن  

( مقيدا لذلك الحق وهو )على ان لأيخل بالنظام العام والأداب العامة ( والذي يعتبر اهم ما تسعى  38لحرية التعبير م)

( من الدستور الحالي نص على  7الية الدولة هو المحافظة على سلامة نظامها واستقرار المجتمع .كذلك نص المادة )

)يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الإرهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمجد او يروج له  

وبخاصة البعث الصدامي في العراق وينظم بقانون ويكمل النص في )ثانيا ( منه تلزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع  

أشكاله وتعمل على حماية أراضيها من ان تكون مقرا او ممرا او ساحة لنشاطه ( لذا نجد ان هذه النصوص جاءت  

يضرر   لا  ان  بشرط  مقيدا  الحق  هذا  استعمال  فان  بالمقابل  ولكن  الدستور  نصوص  في  ثابت  وجعلة  الحق  لتوازن 

بالنظام العام والأداب العامة وهنا يكمن الجانب الوقائي للحد من ظاهرة الخطاب المحرض على الكراهية الذي يكون  

 هو بالضد من حرية التعبير  
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دستورية   يمكن القول ان الضمانات القانونية هي ضمانات عملية لما هو مدون من ضمانات ثانياً/الضمانات القانونية:  

ولقد عبر عنها فقهاء القانون فهي مجموعة القواعد والإجراءات التي يقررها القانون بهدف حماية الحقوق والحريات  

ان   الإشارة  من  لابد  وهنا  السلطة  استعمال  في  التعسف  او  عليها  الاعتداء  ومنع  فعالة،  بصورة  ممارستها  وضمان 

التقاضي.  وحق  دستورية  ورقابة  مستقل  قضاء  وجود  من  لابد  بل  تكفي  لا  ذاتها  بحد  النصوص  اهم    وجود  ومن 

حيث تضمن الحماية الكاملة في    2011لسنة    21الضمانات القانونية هو سن قانون الاعلام  والصحافة و النشر رقم  

الراي للصحفيين والإعلاميين والكتاب وضمنت لهم حرية طرح  1،5،6،14واده ) نصوص م  التعبير عن  (  لحرية 

الوثائق   بنشر  السماح  ،كذلك  القانونية  للمسائلة  التعرض  دون  والاجتماعية  والسياسية  )الدينية  وافكارهم  آرائهم 

قرار   وفق  الا  الصحفيين  مسائلة  عدم  ،ايضاً  العام  للنظام  تشكل ضرراً  لا  ان  بشرط  عليها  والاطلاع  والمعلومات 

قضائي لمنع السلطة من تقييد حريتهم كما ضمنت لهم عدم فصل الصحفي بصورة تعسفية بسبب افكاره  كما ان حرية  

الصحافة من الحريات العامة التي لا يجوز تنظيمها او تقيدها الا بقانون بشرط ان لا يترتب على تنظيمها تقيد يؤدي  

الا حرمان  العينين  الى  )أبو  دستورية  مخالفة  ترتب  والا  الحق  هذا  مصادرة  او  ممارستها  من  فراد 

(.فنجد من خلال النصوص ان اطلاق يد الصحفي والإعلامي من طرح أفكاره دون حدوث ضرر  485،ص 2006،

بالنظام العام وعم مسائلتهم قانونياً مالم يشكل رايهم تهديد او ضرر بالمصلحة العامة للدولة فيكون هذا القانون تعزيزا  

( من الدستور  اما الضمان القانوني الثاني فهو قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان لعام  38لما نصت علية المادة ) 

والذي يعتبر تشريعه ضمانه إضافية لحقوق الانسان و حق التعبير عن الراي في العراق فقد نص في فقراته    2008

ام حقوق الانسان في العراق ( وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من اجل  على )ضمان حماية وتعزيز واحتر

اعداد اليات عمل مشترك لضمان حقوق الانسان وحرية التعبير عن الراي ،وكما اعطى هذا القانون الحق في تلقي  

الراي    عن  التعبير  حرية  انتهاك  يخص  ما  في  المدني  المجتمع  والمنظمات  والجماعات  الافراد  قبل  من  الشكاوى 

المحتوى   حماية  وضمان  الإعلامية  والمؤسسات  والصحفيين  للأفراد  العامة  الحريات  تمس  التي  الحريات  وخاصة 

حق   تعزيز  اجل  من  اقرت  انها  الداخلية  القوانين  هذه  من  فنلاحظ   . العامة  والمصلحة  القوانين  مراعاة  مع  الفكري 

قانونية التي تعتبر ضمان اجرائي هو لوضع الحدود في وجه الآراء  التعبير وضمانات حقيقية كبيرة. اما الضمانات ال

قانون   في  ورد  وكما  الكراهية  على  المحرض  الخطاب  بوجه  مقيدة  وتعتبر  العامة  والآداب  العام  للنظام  المخالفة 

( قد عاقب كل فعل من شأنه اثارة العداء والبغضاء  195نص المادة )   1969لسنة  111العقوبات العراقي المرقم رقم  

للقضاء على طبقة   او  اجتماعية على أخرى  تسويد طبقة  او جريمة  اقتتال طائفي  او  أهلية  اثارة حرب  الى  أدى  او 

(يعاقب على فعل التحريض على قلب النظام  الحاكم في العراق او على كراهيته او  200/ 2اجتماعية. أيضا  المادة )

الطائفية او حرض على النزاع بين الطوائف والاجناس او اثارة  الازدراء به او روج ما يثير النعرات المذهبية او  

شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق  ،او اهان فئة من السكان ، وعاقب كل من حرض بإحدى طرق العلانية  

على عدم الانقياد او ارتكب فعلا يعد جناية او جنحة  وفي ذات السياق فقد نص القانون في معاقبة كل من اعتدى  

بإحدى طرق العلانية على معتقد لأحدى الطوائف الدينية ومن تعمد التشويش على الشعائر الدينية ومن اهان علانية  

في   النص  يطابق مضمون  النص  وهذ   ، دينية  لدى طائفة  احترام  او  تمجيد  او  تقديس  او شخصا هو موضع  رمزا 

ي ضمن حرية الأديان ممارسة الشعائر وان الاعتداء  ( الذ 10دستور العراق الذي نص على حرية الأديان في المادة ) 

تزعزع   والتي  الدولة  امن  تمس  التي  الأفعال  تجريم  على  القانون نص  من  ان  كما   . جريمة  يعتبر  الحق  هذا  على 

الطوائف   من  تعددية  فيه  العراق  كون  مكوناته  بين  السلمي  التعايش  او  الفوضى  الى  تؤدي  والتي  المجتمع  استقرار 

والقوميات والذي يكون فيها خطاب الكراهية ساحة خصبة. ولضرورة المرحلة في العراق ولزيادة الخطاب المحرض 

والذي عاقب على جريمة    2005لسنة    13على الكراهية اقتضت الضرورة الى تشريع قانون مكافحة الإرهاب رقم  

اقتتال طائفي ، او  المواطنين  او تسليح  أهلية  او حرب  الطائفية  الفتنه  يتم تجريمها من اجل    اثارة  الأفعال  وكل هذه 

المحافظة على الوحدة الوطنية والنظام العام  فتعتبر قوانين ضامنه وحامية لحقوق المجتمع في العيش واحترام وتقبل  



                                                                                                               

                                                        

741 

 

 NO.21A1   Jun2026 

N 

 

Iraqi Journal of Humanitarian, Social and Scientific Research 
Print  ISSN 2710-0952                   Electronic ISSN2790-1254 

       2026   حزيران  21A  1العدد   المجلة العراقية للبحوث الانسانية والاجتماعية والعلمية 

N 18 

 
 ( رقم  نظام  نص  السياق  ذات  .وفي  تسمية    2013(لسنة  5الاخر  جواز  عدم  علة  والاجنبي  الأهلي  بالتعليم  الخاص 

المؤسسة التعليمية باسم يروج للطائفية او العرقية او المذهبية ،او وضع شعار لها يحمل هذه الدلالات،ولايسمح لهذه  

بالترويج   تقوم  انها  ثبت  اذا  الكلي  للأغلاق  تعرضت  والا  دينية  او  سياسية  مؤسسة  من  جزء  تكون  ان  المؤسسات 

  . مذهبي  او  طائفي  منحى  اتخذت  او  الوطني  لمتطلبات  للشقاق  وفقا  اتسعت  قد  القانونية  الضمانات  ان  رأينا  وفي 

المرحلة التي يمر بعا العراق وخيرا فعلت تلك الايادي لتمتد التشريعات للحد من الخطابات المحرضة على الطائفية  

 او الانشقاق الوطني ليصل الى المؤسسات التعليمية التي تعتبر ركيزة أساسية في بناء او هدم المجتمع.  

 المطلب الثالث

 معايير التمييز بين حرية التعبير وبين الخطاب المحرض على العنف 

نظرا لانقسام الآراء على المستوى الدولي الذي من يرى ان حرية التعبير عن الراي لابد ان لا تقيد وانها حق من  

تكون   ان  لابد  الحرية  هذه  ان  يرى  من  وبين   ، المواطنين  اراء  الحكومة على  تسلط  منع  اجل  ومن  الانسان  حقوق 

لمقومات   وهدم  انشقاق  يسبب  ان  ممكن  الحق  هذا  اطلاق  كون  فوضى لاديمقراطية  أصبحت  والا  للقوانين  خاضعة 

التعايش السلمي وبين هذه الآراء كان لابد ان يكون هناك معيار من خلاله ممكن ان نميز من خلاله هل ما يطرح هو  

حق تعبير عن الراي ام هو خطاب محرض للكراهية والعنف ،لذا فأن منظمة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  

 (وضعت ستة معايير لقياس ما اذا كان التعبير يصل للتحريض المحظور وكالتالي : 19المادة ) 1966لسنة  

التعبير  المجتمع وعلاقتها  أولا// سياق  الكلام في  لها  الموجه  المجموعات  التاريخي لوضع  السياق  الى  ينظر  : وهنا 

بسبب   قبل  من  عنف  اعمال  نتجت  او  لها،  عنصرية  معاملة  او  تاريخية  صراعات  هناك  كانت  وهل  افراده  بباقي 

 خطابات مماثلة، فهنا يمكن الحكم من السياق على مدى خطورة التحريض واثاره.  

انتشاره:  في  المتحكم  او  التعبير  قائل  الجمهور، هل هو    ثانياً/  التعبير في  وتأثير صاحب  قياس مدى سلطة  ويعني 

شخصية عامة او لدية منصب هام وبارز او قائد سياسي او اجتماعي او رجل دين وغير ذلك. فهنا يكون رايه أكثر  

 تأثيرا لاتباعه من الجمهور، كذلك أيضا يمكن قياس درجة وعي قائل التعبير بخطورته.  

التعبير  قائل  نية  العنف  ثالثا//  على  التحريض  الى  صاحبه  نية  ذهبت  إذا  الا  تحريضاً  التعبير  اعتبار  يمكن  لا   :

التعبير   هذا  بخطورة  وعيه  مدى  مع  ايضاً  وبالاتساق  تمييزية  وممارسات  اعمال  الى  دعوة  به  أراد  او  والكراهية 

 واثارة.  

: هنا يجب فحص المحتوى بالربط بصاحبه وبالفئة الموجه لها والموجه ضدها ونطاق التعبير،  رابعاً// محتوى التعبير 

فيتم تحليل مفردات الخطاب هل يستخدم دعوات مباشرة او لهجة عنيفة، او تضمن اعمال بعدها بترتيب زمني من  

 عدمه.  

من اجل اعتبار التعبير تحريضاً فيجب ان يكون موجها علانيةً للجمهور   خامسا// حجم التعبير وقدرته على الانتشار: 

مع الاخذ بنظر الاعتبار الوسيلة المستخدمة وقدرتها للوصول والانتشار وايضاً حجم وتكرار عملية النشر كالتواصل  

 الاجتماعي.  

التعبير  سادساً// نتائج مباشرة على  والتي تجعل منه تحريضاً، ومثال ذلك اهل    التأكيد على مدى احتمالية حدوث 

لدية   الجمهور  وهل  الجمهور،  الى  والوصول  النفاذ  على  وقادر  مقنع  التعبير  واضحة وهل صاحب  للعداء  لدعوات 

الإمكانيات المناسبة لاتباع التحريض، وهل الفئة الموجه ضدها التعبير تعرض للاضطهاد ويخشى عليها. كل ذلك يتم  

ام كان تحريضاً. ومن وجه نظرنا ان يكون هناك   الراي  المعايير لحسم جدلية هل هو حرية تعبير عن  قياسه وفق 

 توازن بين الحق في التعبير وبين المصالح المهددة بسبب هذا الحق.  

 المبحث الثالث  

 أثر الخطاب المحرض على الكراهية في هشاشة الدولة وسبل المعالجة القانونية  
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الدولة   ذلك مفهوم  بعد  نستعرض  لكي  واهم مقوماتها  الدولة بشكل عام  الى مفهوم  الأخير نتطرق  المبحث  وفي هذا 

في   اثرا  والخطاب  للحرية  وما  الضعيفة  او  )الفاشلة(  الدولة  المفهوم  في  يقابله  سياسيا  تعبيرا  هو  كان  وان  الهشة 

 هشاشتها لننتقل فيما بعد عن الوسائل القانونية لمعالجة ذلك الضعف.  

 المطلب الأول  

 مفهوم هشاشة الدولة  

هنا نستعرض مفهوم الدولة لغة واصطلاحا واهم اركان الدولة ومن ثم نتطرق الى مفهوم الدولة الهشة واهم مؤشرات 

 الدولة الهشة.  

:هي اسم الشيء الذي يتُداول ، والدولة الفعل والانتقال من     الدولة     الفرع الأول /مفهوم الدولة لغتاً واصطلاحاً// 

ولة العقبى في المال والحرب سواء ،والدُولة بالضم في المال وبالفتح في الحرب وقيل الجمع دُول  

ُُُ ُُُُ حال الى حال ، والدُُُ

( كما ان هذه المفردة وردت في القران الكريم كما في قوله تعالى )كي لا يكون  328،ص 1994ودِول)ابن منظور ، 

:اية   ( ، كما  731( وان معناها هنا فسر بمتداول )المحلي واخرون ،ص 7دُولة ًلبن الأغنياء منكم ( )سورة الحشر 

بالخلافة او الامامة ،وان ورود   الدولة من حيث نشأتها في العصر الإسلامي كان مفهومها  القول ان مفردة  ويمكن 

مفردة الدولة في القران او الخطب الإسلامية فأنها لا تعني معنى الدولة بالمفهوم الحالي وانما معانيها الأخرى )معنى  

 التداول بين أبناء المجتمع او تأتي بمعنى تقلب أحوال الدنيا( .  

اصطلاحاً// اما   الدولة  من    مفهوم  مجموعة  الدولة:  الفقهاء  بعض  عرفها  حيث  المفردة  لهذه  تعريفات  عدة  وهناك 

 ، )شريف  عليهم  حاكمة  مركزية  لسلطة  ويخضعون  معينة،  ارض  قطعة  على  يعيشون  ص 1991الناس،  كما  8،   )

معين،   إقليم جغرافي  على  يقيمون  الشعب  افراد  من  من مجموعة  تتكون  )مؤسسة  بانها  المعاصرون  الفقهاء  عرفها 

)عالية، المجموعة  هذه  افراد  الإقليم وعلى  السيادة على  لها  لسلطة سياسية حاكمة  اما  31، ص 1988ويخضعون   .)

تعريف الدولة عند فقهاء الغرب فقد عرفوها الفقيه السويسري )بلنتشلي( بأنها )الدولة هي جماعة مستقلة من الافراد 

)ليله، محكومة  وأخرى  حاكمة  طبقة  بينهم  معينة  ارض  على  مستمرة  بصفة  ومن خلال  25، ص 1969يعيشون   .)

فالكل  المفردة  هذه  تعريف  في  يوجد فرق  فلا  والغربين  الاسلامين  للباحثين  التعريف  في  الدولة  مفهوم  الى  التطرق 

الدولة في   ان  الفقه الإسلامي  بينهما حيث في  التطبيقي  الفرق  أركانها مع وجود  الدولة على  تفسير معنى  يركز في 

الديمقراطية وهو حكم الشعب   السيادة على أساس  الغرب يركزون  بينما فقهاء  الشريعة الإسلامية  أساسها تقوم على 

 وفق ما يقرره الشعب وغيرها من الفوارق.  

 الفرع الثاني / اركان الدولة  

دولة   أي  لبناء  أساسية  اركان  ثلاثة  أركانها وهي  بشكل صريح على  أشار  قد  الية  تطرقنا  التي  الدولة  مفهوم  ان 

 وهي: )الشعب، الإقليم، السلطة(   

  : الشعب  يمثل مجموعه من  أولا/  الذي  بدون وجود شعب  دولة  يمكن تصور  فلا  البديهيات  من  الركن  هذا  ويعتبر 

)سليمان   الدولة  اركان  من  تعتبر  الرعية  او  فالشعب  اذا  المجتمع  بوجود  الا  تتكون  لا  والدولة   ، الافراد 

( ويمكن تعريف الشعب :تلك الجماعة البشرية مجموعة من الافراد تتوافر لديهم الرغبة في العيش  177،ص 1989،

( ولايشترط لهذه الجماعة عدد معين ولكن  1،ص 2008المشترك في ظل نظام سياسي داخل إقليم معين )الورداني ،

يجب ان يكون العدد مقبول يتناسب مع نشأة الدولة ،لذلك كلما كان زاد عدد افرده كلما قويت الدولة وزاد نفوذها وكثر  

 انتاجها خارجيا وداخليا ، ويمكن تحديد الشعب من خلال الجنسية التي تحدد انتمائه  

تقيم عليها، فأن وجود جماعة    ثانياً/ الإقليم: هذا الركن الأساسي الاخر حيث لا يمكن تخيل قيام دولة بدون ارض 

متمثلة بالشعب وحده لا يكفي من دون وجود إقليم يقيم علية، كما ويفهم معنى الإقليم هي تلك الحدود التي تبسط الدولة  

نفوذها علية وتمارس سلطتها وتطبيق قوانينها فالإقليم لا يمثل الأرض فقط بل الماء والسماء حيث تكون سيادتها على  

 . ( 23، ص 2007جميع ذلك وما بعدها تمثل سيادة دولة أخرى )المؤمني ،
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: السلطة  لا  ثالثً/  ،لأنه  والاقليم  الشعب  الدولة مع وجود  لنشأة  المكمل   هو  الثالث  الركن  فأن  السيادة  تعني  وكذلك 

يمكن تصور وجود شعب من غير وجود هيئة عليا تنظم شؤونه وتسير مصالحه، ويمكن تحديد مفهوم السلطة بأنها  

داخل   قوانينها  وتمارس  الرعايا  او  والمواطنين  الإقليم  الاشراف على  بمهمة  تقوم  وأنظمة حاكمه  مؤسسات وهيئات 

، )ليلة  الدولة  )35،ص 1969حدود  سلطات  ثلاثة  الى  السلطة  هذه  تقسيم  ويمكن  ،التنفيذية  (  التشريعية  السلطة 

القوانين    ،القضائية اطاعه  الشعب  السلطة وهنا يجب على  تلك  الشعب  اختار  ما  الشرعية متى  السلطة  لفظ  (ويطلق 

 الصادرة منها ،اما اذا لم يكن كذلك فلا تعتبر شرعية . 

اما في الفقه المعاصر فقد قسم اركان الدولة الى أربع اقسام وبذلك قد فصل مفهوم السلطة عن السيادة وبين ان السلطة  

دون   وخارجياً  داخلياً  الدولة  استقلال  فهي  السيادة  اما  الدولة،  شؤون  يدير  الذي  النظام  او  )الحكومة  هي  السياسية 

 خضوع لسلطة اعلى( 

 الفرع الثالث/ الدولة الهشة )الضعيفة، الفاشلة(  

بعد ان استوضحنا مقدما مفهوم الدولة واهم أركانها التي تقوم عليها أي دولة حتى نتمكن من معرفه متى تكون الدولة  

 ضعيفة او فاشلة واهم مؤشراتها:  

ذات سيادة،   دولة  بالاسم  القانون ومنهم مارتن جريفيش )هي  فقهاء  المصطلح حيث عرفها  لهذا  تعاريف  هناك عدة 

قابلة للحكم   انها دولة غير  للحياة، كما  قابلة  نفسها كوحدة سياسية واقتصادية  الحفاظ على  تعد قادرة على  لم  ولكنها 

تنقصها الشرعية في عيون المجتمع الدولي. وقد عرفها اخرون من وجهه نظر أخرى على انها )الدولة الهشة هي  

 ، ()زاهر  المسلحة  المليشيات  يحكمها  سقط  181،ص 2018التي  أركانها  احد  فقدت  ما  متى  الدولة  ان  ويمكن  كما   )

سياسية    ، والتزامات  واجبات  من  عاتقها  على  واقع  هو  ما  تنفيذ  عن  عجزت  ما  متى  هشة  وتكون  الدولة  مفهوم 

اقتصادية اجتماعية ، مثال ذلك ان الدولة مطالبة بتوفير الامن والاستقرار الداخلي لجميع افراد المجتمع ملزمه بتوفير  

العيش الرغيد ،ملزمه تطبيق العدالة وسن القوانين التي تخدم كل طبقات المجتمع ومحاسبة المقصرين دون تمييز فئه  

 ( 54،ص 1981عن فئة أخرى وغيرها .)ابن خلدون ،

 وان من اهم خصائص الدولة الهشة: 

 ضعف سيطرة الدولة على كامل الإقليم   •

 انتشار الفساد وضعف الإدارة   •

 ازمه الثقة بين الشعب والحكومة   •

 قابلية عالية لانتشار العنف او خطاب الكراهية   •

 انتشار الإرهاب ومسرحاً لحرب أهلية   •

 ضعف في نظامها المؤسساتي والصحي والبنى التحتية   •

 ضعف في مستوى الناتج المحلي وتزايد نسبة التضخم   •

 زيادة في مستويات الفساد المالي والسياسي   •

 المطلب الثاني  

 دور الخطاب المحرض على الكراهية في تعميق هشاشة الدولة  

 (العراق نموذجا(

تمثل حرية التعبير المطلقة غير المقيدة وخطاب الكراهية على خط واحد من الخطورة على امن الدولة واستقرارها  

لما لها من أثر مباشر في تفكيك النسيج الاجتماعي وزعزعة الاستقرار وخصوصا في الدولة التي فيها تعددية قومية  

او عرقية او سياسية فتعتبر هي الأرض الخصبة للانقسام على يد الخطاب الذي يكون سبب في ضعف الدولة. وان  

بالنتيجة تضعف ثقة المواطن بمؤسسات الدولة   من ابرز سمات الدولة الهشة هي ضعف مؤسساتها بجميع مفاصلها 

تقدمة وتسخيرها  مما يخلق هنا فجوه  ومن الممكن ان يستغلها من لهم نفوذ مع استخدام الوسائل الحديثة والتكنلوجيا الم
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لخدمه مشروعهم السياسي او الديني او الاقتصادي فهنا تظهر الصورة المتمثلة )ضعف مؤسسات الدولة ،نفوذ فئة او  

طبقة معينة ، حرية الخطاب غير المقيد ( هنا يتبلور مفهوم هشاشة الدولة من خلال الخطاب الذي تطلقه فئة معينه  

على أخرى وعدم قدرة الدولة على محاسبتهم تضرر الفئة الأخرى وتعرضهم للقتل او التهجير او للعنف فيبرز مدى  

استخدام   فيتم  السياسية  والجهات  الأحزاب  تعدد  عند  او  وخطابها  الجماعات  تلك  مخاطر  من  للحد  الدولة  ضعف 

الخطاب بأطلاق الاتهامات والتسقيط  السياسي مما قد يولد تصادم للاتباع وخلق جو مشحون داخل الدولة .  بالإضافة  

والاقتصادي   الاجتماعي  الجانب  الى  المخاطر  تصل  بالتالي  المجتمعي  الامن  توفير  من  الدولة  قدرة  عدم  ان  الى 

 بالإضافة الى المخاطر الدولية التي ستنعكس على رؤية دول العالم لهذا البلد الغير قادر على بسط سيطرته ونفوذه.  

دولة العراق تعاني من انقسامات سياسية  وتشتت سياسي  للقوى السياسية وما تحمله من خطابات تحول عبرها اثارة  

)الخيون   مسمياته  بكل  التعايش  على  اثر  سياسية  مكاسب  على  الحصول  اجل  من  المجتمع  مكونات  بين  للكراهية 

كان تحت سلطة دكتاتورية قمعية استخدم كل    2003(ومع وجود التعددية بكل اشكالها فالعراق قبل عام 8،ص 2008،

مع   الواحد  الحزب  ونفوذ  الآراء  الممتلكات ومصادرة  وتهجير وسلب  تشريد  من  أبناءه  بحق  والظلم  القسوة  أساليب 

الحرمان على مدى ثلاثة   الشعب من  الإقليمية والعالم بسبب سياسة تسلطية حاكمه عانى  الدول  العراق عن  انعزال 

عقود او اكثر الى ان حدث الانقلاب وسقوط الحكم فاصبح العراق في مرحلة انتقالية جديدة تحت مسمى الديمقراطية  

دولة هشة لضعف مؤسساتها    2003التي لم يمارسها سابقا او مدونه في تشريعاته . فيمكن القول ان العراق بعد عام  

حل جيشها دخول الديمقراطية غير المفهومة وعدم معرفة استخدامها فاصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات القديمة  

تعدد   التواصل الاجتماعي وحرية الاعلام  السابق كذلك دخول خدمة  النظام  يد  للظلم على  أبناءه ممن تعرضوا  بين 

الطائفية  عام   الى ظهور  تدريجيا  العراقي ساعد  الشارع  المستحثات على  والقتل على  2006الأحزاب وغيرها من 

النسيج   مزق  مما  التواصل  منصات  على  سريع  بشكل  وانتشاره  انتقال  مع  المحرض  الخطاب  سببها  وكان  الهوية 

تنظيم   الى  ظهور  المجتمع  بين مكونات  التاريخي  الديني والحقد  الخطاب والتطرف  تزايدت حدة  ، وقد  الاجتماعي 

ويعتبر العراق هنا في دور بناء مؤسسات جديدة وإعادة نظام الدولة دخل الإرهاب ليضعف    2014إرهابي في عام  

فريق   تقرير  وحسب   ) )الموصل  العراق  في  محافظة  اكبر  ثاني  على   داعش  فاستولت  النهوض  في  الدولة  إرادة 

التحقيق )يونايتد( لتوثيق جرائم داعش في العراق حيث اعتبرت الجرائم المرتكبة من قبل تلك العصابات هي جرائم  

عام   الأزديين   بحق  )جرائم  ومنها  جماعية  إبادة  وجرائم  الإنسانية  ضد  ،وجرائم  رفاة    2014حرب    145إعادة 

طالب ايضاً قتل سجناء بادوش في    1700مفقود منهم كذلك القتل الجماعي لطلاب قاعدة سبايكر اكثر من    2800و

الموصل وجرائم متعلقة في تسير تمويل عصابات داعش تعرف بشبكة الراوي ( وهنا ادرك العراق خطورة الخطاب  

وعدم تقنين الحريات كما عبر عنها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في احدى المؤتمرات الصحفية من إعادة  

انتاج الخطاب الذي أدى الى دخول داعش ، وهذا الادراك الرسمي العراقي تطلب إعادة النظر بكل ما يستلزم تقوية  

الدولة حماية الحقوق تقنين الحريات بسط نفوذ الدولة أساسا مهما لإخراج العراق من هذه المرحلة . وهنا نجد ان أي  

الجانب   الى  تدريجيا  سلبا  ينعكس  مما  خارجية  او  داخلية  ينتج حروب  مما  الدولة  الى ضعف  يؤدي  سياسي  انقسام 

فالتنمية الاقتصادية لا   إقامة مشاريع،  تنظيم وتوفير سبل العيش فرص عمل،  الدولة على  بقدرة  المتمثل  الاقتصادي 

لغة   ارتفعت  الدولة  أضعف  السياسي  فالانقسام  العراق  في  أيضا  حدث  ما  وهذا  هشة ضعيفة  دولة  في ضل  تتحقق 

الاثار   من  وغيرها  الاقتصادية  بالتنمية  واضرت  داخلية  حروب  نتجت  والقومية  الطائفية  على  المحرض  الخطاب 

 الاجتماعية والصحية.  

ومن وجهه نظرنا العراق أدرك خطورة الخطاب واثرة في تهديد اركانه مما أدى الى متابعه وإعادة صياغة الكثير  

من القوانين وتقوية مفاصل الدولة لغرض معالجة مرحلة حرجة فالخطاب والحرية غير المقيدة كانت سببا في زيادة  

 هشاشة الدولة.  

 المطلب الثالث
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 اليات المعالجة القانونية والمؤسساتية لتعزيز التوازن بين حرية التعبير ومنع خطاب الكراهية في الدول الهشة 

تعد مسالة التوازن بين حرية التعبير ومنع الخطاب من اكثر الإشكالات تعقيداً في مستوى القانون الدستوري المعاصر  

الواقعية    والمعالجات  الحلول  إيجاد  يفرض  .فالواقع  مؤسساتها  في  الهشاشة  من  تعاني  التي  الدول  في  وخصوصاً 

العدالة والمساواة وضمان   التدابير الإيجابية لغرض تعزيز  بيئات ملائمة للجميع مع اتخاذ  بناء  فالدولة مسؤولة عن 

 ، )المنياوي  تنفيذها  من  الدولة  تتمكن  حتى  تدابير  وجود  من  لابد  فهنا  التعبير   رأينا  178،ص 2020حرية  وفي    )

 فالحرية بمقابل الاضرار بالأخرين لا يمكن القول عنها حرية بل فوضى  فلابد من تقنين واضح لتحقيق التوازن . 

 : التشريعية  الاليات  التي    أولا//  الدستورية  النصوص  التعبير هو  للحق في  الضمانات  اهم  فأن من  اسلفنا سابقا  كما 

تشير صراحتاً لحرية التعبير عن الراي واعتبرته حق من حقوق الانسان وكذلك النص على تجريم كل قول اوفعل  

من شأنه يثر الكراهية والفتنه الدينية او الطائفية او العنصرية وغيرها مع الملاحظة ان المعاهدات الدولية ومنها العهد 

  2012(وكذلك خطة مؤتمر الرياض في عام  19و 18الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد نصت في مواده ) 

فقد كان هناك اجماع على ان أي خطاب من شأنه يثير الكراهية والعنف الزم الدول بسن القوانين الوطنية  بفرض 

خالقا   النص  هذا  ويعتبر  المجتمعي  والامن  السلم  على  حفاظا  كراهية  خطاب  بأنه  يصنف  الذي  التعبير  على  القيود 

الخطوات   اهم  فأن   . الواحد  المجتمع  افراد  بين  للكراهية  المثير  الخطاب  استفحال  ومنع  التعبير  حرية  بين  للتوازن 

 الناجحة للتحقيق التوازن هي:  

/ ان تكون النصوص التشريعية الوقائية والجرائية واضحة وصريحة وقدرتها على التمييز بين الحق في التعبير عن  1

 الراي وبين حماية المجتمع من الانقسام واشعال الفتنه بسبب الخطابات المحرضة.  

/ ان يكون هناك تعريف صريحا ومحدد الاشكال للخطاب المحرض على الكراهية حتى نبتعد من التمادي في الحد  2

من حرية التعبير في حالة توجيه انتقاد او ابداء رأي لفئة او جهة سياسية او قومية معينه، لان الغموض في التعريف  

 قد يفتح المجال امام إساءة استخدام النصوص القانونية لتقيد حرية التعبير وخصوصا في البيئات الهشة.  

/ان يتحقق مبدأ التناسب بين القيود المفروضة على حرية التعبير وبين المصلحة المراد حمايتها من الضرر وهي  3

المصلحة العامة والنظام العام ويعتبر هذا المبدأ له أهمية كبيرة في الدول الهشة كونها تستغل القيود في تكميم الافواه  

 بالنسبة لفئات معينه كالمعارضة ومنتقدي السلطة.  

/ تحديد نطاق التجريم في نصوص القوانين الجزائية وعدم التوسع في التفسير وهنا يأتي دور القضاء الدستوري في  4

حماية هذا التوازن من خلال الرقابة على دستورية القوانين وتفسير النصوص فيجب ان يكون التجريم للأفعال التي  

 تشكل خطر حقيقي على السلم المجتمعي وتجنب التوسع لأنه خلاف ذلك يقيد حرية التعبير في نطاق أكبر.  

وفي رأينا فأن العراق قد تجاوز مراحل كبيره ومتقدمة في سن القوانين المعالجة والوقائية لهذا الموضوع فقد سردنا  

كذلك سن العديد من النصوص    2005وصولا الى دستور    1925سابقا التطور الملحوظ في دستور العراق منذ عام  

رقم   العراقي  العقوبات  قانون  الوحد    1969لسنه  111في  تمزيق  شأنها  من  التي  الأفعال  من  العديد  بتجريم  المعدل 

والنسيج الاجتماعي من الخطابات المحرضة وكما كفل الدستور حرية التعبير بشرط ان لا يضر ذلك الراي النظام  

قانون مكافحة الإرهاب  قم   العامة فظلا عن سن  وذلك بسبب زيادة وتيرة الاعمال    2005لسنة    13العام والآداب 

الإرهابية والتخريبية والحس الطائفي واعتبر كقانون بالإضافة الى سن قانون مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان رقم  

فنجد ان هذه القوانين لم تكن موجودة سابقا وانما متطلبات المرحلة وخطورة الحالة تطلبت حماية     2006لسنة    3

  5المجتمع من خلال سن هذه القوانين ولاننسى دور التعليم وأهميته من خلال سن نظام التعليم الأهلي والاجنبي رقم  

هذه    2013لسنه   خلال  من  لمسنا  ولقد  الحوار  لغة  وتغلب  المتطرف  الفكر  تقارع  مهمه  أداة  التعليم  اعتبر  الذي 

 التشريعات تطورا ملحوظا بعد ما عانى العراق من التهميش والتطرف والضعف .  
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 ثانيا/ الاليات المؤسساتية  

التشريعات   خلال  ومن  خلالها  ومن  القانونية  النصوص  لتطبيق  الفعلية  او  العملية  الأداة  بأنها  عنها  التعبير  ويمكن 

يتحقق التوازن المطلوب في أي دولة. فأن وجود نصوص وحدها لا تكفي بل لابد من جهة تطبق ذلك بكفاءة وحياد.   

 ومن اهم المؤسسات المعنية  

/ دور القضاء الذي يعتبر الضامن الاساسي لحماية الحقوق والحريات فمتى ما كان القضاء مستقل وله مركزية في  1

عن   وبعيد  الوطنية  التشريعات  في  المكتوبة  النصوص  لتلك  عملي  تطبيق  خلال  من  متحقق  التوازن  كان  القرار 

التأثيرات الأخرى، فالقضاء هو الجهاز التنفيذي القوي الذي يحمي تلك الحقوق وبدورة تكون الدولة قوية من خلال  

 قضائها العادل  

الاخبار  2 نشر  الانسان من خلال  بسببها حقوق  تنتهك  أداة  تكون  ان  فممكن  ذو حدين  فهي سلاح  الاعلام  / وسائل 

المحرضة واثاره الفتنه بين صفوف المجتمع أي ممكن ان نعبر عنها انها أداة شر وفتنه وبين ان يكون لها دور تثقيفي  

الهشة. ونحن   المجتمعات  في  المعتدل ولاسيما  الخطاب  المجتمع وتعزيز  يخدم وحدة  بما  المهنية  بالمعايير  والالتزام 

تعتبر منصات مجانية وبدون رقابة الأثر الأكبر في   التي  الرقمية  انتشار الخبر من خلال المنصات  نعلم مع تطور 

 زيادة الخطاب وحدته فهنا لابد للدولة ان تكون هناك مراقبة حقيقية على ما ينشر ويذاع  

/منظمات المجتمع المدني والتي تعتبر منظمات مستقلة لها دور مهم وبارز في تعزيز لغة الحوار والتسامح والحوار  3

فبالإمكان مساعدة   الاجتماعية والثقافية،  الناجعة في معالجة الأسباب  الحلول  ابداء  الخطاب  تفاقم حدة  أسباب  دراسة 

 الدولة في تشخيص الحالة ووضع الحلول المناسبة في معالجة الانقسامات المجتمعية  

/ دور التعليم والتثقيف فيعتبر هذا الجانب وقائي من انتشار لغة العنف بدل من لغة الحوار والتسامح وكيف نتقبل  4

الديني   التطرف  فكره  ونبذ  الحوار  لغة  تغليب  على  المدارس  خلال  ومن  مبكر  سن  منذ  الأطفال  تثقيف  فأن  الاخر 

والعنف اللفظي والجسدي فالتعليم عند الصغار يعتبر الوسيلة الأولى ل، كذلك لتحقيق جيل واعي ينبذ الكراهية محبا  

والندوات  والوطنية  الدولية  المؤتمرات  خلال  من  هو  التثقيف  وسائل  من  ان  كما  الكبار.  عند  كبير  تأثير  فلها  لبلدة 

للمجتمع   إيجابي  انطباعا  تعطي  صورة  لعكس  المجتمع  في  تأثير  لهم  الذين  والمفكرين  الدين  رجال  دعوة  الفكرية 

ولوحدته فالتثقيف لحرية التعبير وخطورة الخطاب واثارة والتعريف بحقوق الانسان بكافة الوسائل تساعد في تقويه  

 الدولة والمجتمع في مواجهه أي خطر يهدد كيانها  

القضاء    دور  وان  حلها  الى  تسعى  متعددة  جهات  تكاتف  وجود  من  لابد  مشكله  لاي  ان  نجد  تقدم  ما  خلال  ومن 

 والجهات الرقابية ومنظمات المجتمع المدني لها الدور البارز لخلق التوازن وحماية المجتمع.  

 الخاتمة  

 تحتوي الخلاصة على ما توصلنا له من نتائج إضافة الى ادراج جملة من التوصيات وكالتالي:  

 اولاً/ النتائج  

 توصلت الدراسة من خلال تحليل الاطارين النظري والتطبيقي الى مجموعة من نتائج ويمكن اجمالها بما يلي:  

الدولية واعتبرته حقا  1 اقرته اغلب الاتفاقيات  التعبير هي حق من حقوق الانسان والذي  الدراسة ان حرية  اثبتت   /

مشروعا بموجب القوانين والمعاهدات الدولية والتي ألزمت الدول المنظمة لهذه الاتفاقيات ان تسن القوانين بما يثبت  

لعام   العراق  جمهورية  دستور  علية  نص  ما  وهذا  الحق  بموجب    2005ذلك  مكفولة  الراي  عن  التعبير  حرية  ان 

 القانون ولكن ان هذا الحق ليس مطلق وانما مقيد بأن لا يخل بالنظام العام والآداب العامة.  

المطلقة والتي يمكن ان يستغل  2 الراي  الكراهية والعنف هو نتاج حرية  الدراسة ان الخطاب المحرض على  /بينت 

الأفكار   وبث  الاخرين  حقوق  على  الاعتداء  خلال  من  المجتمعي  والسلم  بالأمن  يضر  بما  واستخدامه  الحق  ذلك 

 والشائعات والتحريض ولأسباب قومية او عرقية او دينية وغيرها، وخصوصا في المجتمعات ذات التعددية.  
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هو دستور يتميز عما سبقه من دساتير لجمهورية العراق ويناغم بنصوصه مع    2005/ دستور العراق الحالي لعام  3

الاتفاقيات الدولية التي أنظم لها سابقا، ولكن مايؤاخذ على النصوص القانونية انها لم تعرف خطاب الكراهية تعريفاً  

قانونياً شاملاً فيمكن ان نعتبره قصور تشريعي نسبي فيفسح المجال امام التباين في تفسير النصوص، كما هو الحال  

 في القيود على حرية التعبير اتسمت بالعمومية أيضا فممكن ان يتم تقيد هذه الحرية يتجاوز حالة الضرورة والتناسب 

العراق بعد عام  4 بها  التي مر  المرحلة  الى    2003/ كما ان  البلاد  انتقاليه وانقسامات سياسية عرضت  هي مرحلة 

الضعف وتزايد حدة الخطابات المحرضة على الكراهية والعنف وكانت الخطب الطائفية تتصدر المشهد مما أدى الى  

ظهور تنظيمات إرهابية استطاعت ان تنفذ سيطرتها على جزء من البلاد، ومنها بدأ التغيير الحقيقي والانتباه لخطورة  

خطاب   بسبب  كانت  والخارجية  الداخلية  الحروب  اغلب  وان  المجتمع  على  وتفرض  تطرح  التي  والأفكار  الآراء 

 الكراهية.  

/ ان ضعف الدولة هي نتيجة ضعف التشريع وضعف المؤسسات فمن اجل معالجة الدولة التي تعاني من فشل في  5

بما   المستوى الأمني والصحي والاقتصادي  الخدمات على  تقدم  قوانينها وان  تشريع  النظر في  تعيد  ان  أدائها عليها 

الدولة تكون من خلال   الدولة فسيادة  السيادة هي أحد اركان قيام  السلطة او  التي اعتبرت  الدولة  يضمن قيام اركان 

 بسط سيطرتها على كامل أراضيها وقدرتها على توفير كامل الخدمات لمواطنيها.  

الثقة  6 )تقويض  من خلال  الدولة  هشاشة  في  مؤثر  عاملا  يشكل  الكراهية  ان خطاب  الدراسة  من خلال  اوضحنا   /

 بالمؤسسات، تأجيج النزاعات المجتمعية، اضعاف الهوية الوطنية، عرقلة الاستقرار السياسي(   

/ اكدت الدراسة ان خلق التوازن بين حرية التعبير ومنع الخطاب المحرض ركيزة أساسية لتعزيز استقرار الدولة  7

 وان اختلال التوازن يؤدي الى الفوضى او الاستبداد القانوني  

الدراسية  8 المراحل  من  بدأ  والتثقيف  التعليم  التركيز على  هو  الوقائية  الجوانب  اهم  ان من  الدراسة  كما وضحت   /

الأولى حيث ينشأ الفرد والتعلم على حرية الراي وعلى لغة التسامح وتقبل الاخر ونبذ الكراهية والعنف والمحافظة  

 على مشاعر الاخرين لتترسخ تلك المبادئ لينشئ جيلا واعيا ثابتا ينغرس فيه وحدة وطنية وسلامة مجتمعه.  

 ثانيا// التوصيات  

تظهر الدراسة ان الإطار الدستوري في العراق يوفر اساساً جيدا لحماية حرية التعبير في العراق الا ان النصوص   

التشريعية ذات الصلة بخطاب الكراهية لاتزال تعاني من عدم الدقة والاتساق الامر الذي يجعلها غير كافية لتحقيق  

التوازن المطلوب بين حماية الحرية ومنع الخطاب التحريضي وخصوصا في ظل هشاشة البنية المؤسسية لذا نوصي  

 التالي:  

/ إقرار قانون خاص مستقل لمكافحة خطاب الكراهية يحدد المفاهيم )الكراهية، التحريض، التمييز( بشكل دقيق مع  1

والتفسيرات   التشريعي  الفراغ  لسد  وذلك  الكراهية  وخطاب  المشروع  النقد  بين  للتمييز  موضوعية  معايير  وضع 

 المتضاربة  

الحالية  2 المرحلة  لتواكب  والعنف  الكراهية  على  المحرضة  للأفعال  المجرمة  القانونية  بالنصوص  النظر  إعادة   /

وبقي مشروع قانون    2011لظهور جرائم جديدة ومنها الجرائم المعلوماتية والتي لم يتم إقراره في العراق منذ عام  

على   ترتكب جرائم  ان  وممكن  رقابة  بلا  استخدام  امام  الباب  فتحت  قد  التكنلوجيا  وسائل  ولكون  المعلوماتية  جرائم 

مستوى افراد وجماعات وحتى دول وهذا ما يجعل الدولة أكثر قوة وسيطرة مؤسساتها وفقا للنصوص المكتوبة في  

 تشريعاتها.  

 / تدريب القضاة وأجهزة انِفاذ القانون على المعايير الدولية لحرية التعبير لتفادي التوسع في التجريم  3

المحرضة  4 الخطابات  تضخيم  او  نشر  بعدم  تلزمها  مهنية  شرف  مواثيق  عبر  الاعلام  وسائل  مسؤولية  تعزيز   /

 والحفاظ على حرية النقد  
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